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   :الملخص

تناول الفقھاء الوكالة  یھدف البحث إلى بیان مفھوم الوكالة في الزكاة وأنواعھا وشروطھا وأحكامھا؛ حیث
  في فقھ المعاملات والزكاة في فقھ العبادات، لكن قلة منھم تناول الموضوع المبحوث.

وتوصل البحث إلى نتائج ھامة، منھا: جواز الوكالة على الزكاة دفعا وقبضا، عدم جواز أخذ الوكیل من الزكاة إلا 
لزكاة إلا بإذن الموكل، عدم ضمان الوكیل إذا تلفت الزكاة بإذن الموكل، وعدم جواز توكیل الوكیل لوكیل آخر على ا

  في یده من غیر تقصیر منھ.
 : وكالة؛ زكاة؛ الوكالة في الزكاة؛ فقھ إسلامي.الكلمات المفتاحیة

  
Abstract: 

The research aims to clarify the concept of agency in Zakat, its types, terms and 
conditions; Where the jurists dealt with agency in the jurisprudence of transactions and zakat 
in the jurisprudence of worship, but few of them dealt with the subject under investigation. 

The research reached important results, including: the agency’s permissibility of zakat 
payments and receipts, the inadmissibility of the agent taking zakat from zakat except with the 
permission of the client, and the inadmissibility of the agent assigning another agent to zakat 
without the permission of the client, the lack of guarantee for the agent if the zakat is 
destroyed in his hand without shortcoming from him. 
Keywords:  Agency; zakat; agency in zakat; Islamic jurisprudence. 

 
 مقدمة: 

الزكاة ركن من أركان الإسلام، یجتھد المسلم لأدائھا وفق ما یرضي الله تعالى، فیترقب وقتھا 
ویحسب ما علیھ منھا، ثم یبحث عن مستحقیھا كي یدفعھا لھم، ویبرئ ذمتھ منھا، وقد یجد أولائك 

  ى أھلھا. المستحقین في متناولھ، وقد لا یصل إلیھم إلا من خلال وسیط؛ یكون نائبا لھ في دفعھا إل
نفس الأمر مع مستحق الزكاة، فقد یكون قریبا من المزكي فیتسلم الزكاة منھ مباشرة، كما قد یحول 

  بینھ وبین المزكي حائل ما؛ یدفعھ إلى أن ینیب غیره في تسلم تلك الزكاة.
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لا  دوالناظر في الواقع، یجد الكثیر من المكلفین یفعلون ما سبق، لأسباب عدة، أبرزھا أن المزكي ق
تكون لھ معرفة بأحوال الناس، ومن ثم لا یعرف المستحقین للزكاة، فیوكل من یعرفھم في دفعھا، سواء 

  كان العارف فردا أو مؤسسة. وھذا ما دفع الباحثَین للغوص في ھذه المسألة الھامة.
  ویمكن صیاغة إشكالیة البحث كالآتي:

  ما الوكالة في الزكاة؟ وما شروطھا وأحكامھا؟
  ویتفرع عنھا إشكالات فرعیة ھي:

  ما حقیقة الوكالة في الزكاة؟ والفرق بینھا وبین الولایة والنیابة؟ -
ھل یجوز للمزكي أن یوكل غیره في إیصال الزكاة إلى أھلھا؟ وھل یجوز لمستحق الزكاة أن یوكل غیره  -

 في قبضھا؟
 ما شروط الوكیل على الزكاة قبضا وإعطاء؟ -
فصیلیة المتعلقة بھذه المسألة؟ (إذا تلفت الزكاة بید الوكیل فمن یضمنھا؟ ھل یجوز للوكیل ما الأحكام الت -

 ھل یجوز للوكیل أن یوكل غیره؟...) أن یأخذ من الزكاة التي وكل على تفریقھا على المستحقین؟
 وللإجابة عن الإشكالات المذكورة جاءت خطة البحث كالآتي:

في ھذا المبحث بین الباحثان ة: تعریفھا ومشروعیتھا وشروطھا: المبحث الأول: الوكالة في الزكا
حقیقة الوكالة في الزكاة، والفرق بین الوكالة والولایة والنیابة، ثم بینا مشروعیة الوكالة في الزكاة، ثم شروط 

  الوكالة في قبض الزكاة وأدائھا.
ة من الضوابط الفقھیة الحاكمة افتتح ھذا المبحث بجملالمبحث الثاني: أحكام الوكالة في الزكاة: 

  للموضوع، ثم شرع في بیان بعض الأحكام التفصیلیة وھي:
  .ضمان الزكاة إذا تلفت بید الوكیل -
 .أخذ الوكیل من الزكاة لنفسھ وعیالھ -
 .تعدد الوكلاء -
 .مسقطات الوكالة -
 .ضوابط التقیید والإطلاق في الوكالة في الزكاة -

  في الآتي: أھمیة البحثوتكمن 
أنھا مسألة عملیة، یمارسھا الكثیر من الناس، فوجب على أھل العلم بحثھا، وتوضیح أحكامھا للمكلفین،  -

  لیلتزموا فیھا شرع الله تعالى.
 أنھا مسألة جزئیة لم یقف الباحثان على دراسة معاصرة تلم شتاتھا في موضع واحد. -

 تفصیل البحث: -ارئ الكریمأیھا الق –بعد ھذه المقدمات الضروریة، دونك 
  المبحث الأول: تعریف الوكالة في الزكاة ومشروعیتھا وشروطھا

  المطلب الأول: التعریف الإفرادي
في ھذا المطلب سیتم بیان المقصود من الوكالة في الزكاة، من خلال التعریف الإفرادي ثم التعریف 

  المركب
  الفرع الأول: تعریف الوكالة
الوَكالة أو الوِكالة مأخوذة من مادة الواو والكاف واللام التي تدل على  لغة: أولا: تعریف الوكالة
.  ووكیل الرجل: الذي یقوم بأمره، 2ومنھ الوكیل: الذي یعتمد علیھ في الأمر ،1"اعتماد غیرك في أمرك"
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 اسم الله . ومنھ3فعیل بمعنى مفعول -على ھذا القول -سمي وكیلا لأنھ موكول إلیھ الأمر؛ فیكون الوكیل 
  .4المقیم الكفیل بأرزاق العباد، وحقیقتھ أنھ یستقل بأمر الموكول إلیھ"الوكیل وھو "

  ثانیا: تعریف الوكالة اصطلاحا:
 .5مقامھ في كل شيء قابل     عقد بھ یقوم غیر الفاعل  : عرفھا السالمي نظما فقال:الإباضیةعند 

  . 6: إقامة الغیر مقام نفسھ في التصرفالحنفیة
 . 7لغیره فیھ، غیر مشروط بموتھ -غیر ذي إمرة ولا عبادة  -: نیابة ذي حق المالكیة

 . 8: تفویض شخص ما لھ فعلھ مما یقبل النیابة إلى غیره لیفعلھ في حیاتھالشافعیة
 . 9: استنابة جائز التصرف مثلھ فیما تدخلھ النیابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمیینالحنابلة

تعریفات السابقة أن المذاھب قد اتفقت على المعنى الإجمالي للوكالة، وھو أن یقوم یلاحظ من ال
 شخص مقام شخص آخر في القیام بعمل ما.

 ثالثا: الوكالة والألفاظ المشابھة لھا: 
 . 10النیابة في الاصطلاح أن یقوم الإنسان بأداء أمر بدلا عن غیرهالنیابة:  -1

النیابة والوكالة متساویتان، وذھب غیرھما إلى أن النیابة أعم من وذھب ابن رشد وعیاض إلى أن 
  .11الوكالة، ویمثلون لذلك بتولیة الحاكم أمیرا أو قاضیا؛ أو إنابة إمام للصلاة فلیست وكالة ھنا

. والصلة بینھا وبین الوكالة 12الولایة في الاصطلاح: تنفیذ القول على الغیر شاء أو أبى الولایة: -2
 .13نھما نیابة، ولكن الوكالة نیابة اتفاقیة، أما الولایة فنیابة شرعیة أو إجباریة""أن كلا م

 الفرع الثاني: تعریف الزكاة
الزكاة في اللغة لھا معنیان: الزیادة والنمو، وسمیت بھ الزكاة الشرعیة لأنھا  أولا: تعریف الزكاة لغة:

   ).103(التوبة:  ھِمْ صَدَقةًَ خُذْ مِنْ أمَْوَالِ  ، قال تعالى:14سبب لزیادتھ وطھارتھ
الزكاة في الاصطلاح ھي: أداء حق یجب في أموال مخصوصة،  ثانیا: تعریف الزكاة اصطلاحا:

  .15على وجھ مخصوص، ویعتبر في وجوبھ الحول والنصاب
  المطلب الثاني: التعریف المركب

ة، الزكاة ھي الصدقة الواجبمما سبق یتبین أن الوكالة ھي تفویض الغیر في القیام بفعل محدد وأن 
ومن ثم فإن الوكالة في الزكاة: ھي تفویض الغیر في أداء الصدقة الواجبة لمن یستحقھا؛ أو تفویضھ في 

  قبضھا ممن وجبت علیھ.
أن الوكالة والأمر والخلافة في باب الزكاة بمعنى واحد، ومن ثم فقد عنون لھذا  16ویرى اطفیش

، ویبدو أنھ سار على نھج 18، والاستخلاف في أخذ الزكاة17دفع الزكاةالباب ب: الوكالة والخلافة في 
  ؛ حیث سبقھ باستخدام تلك المصطلحات بنفس المعنى. 19الشماخي

  ثالث: مشروعیة الوكالة في الزكاةالمطلب ال
، لكنھم فضلوا أن یؤدیھا المزكي 20ذھب جمھور الفقھاء إلى جواز الوكالة في الزكاة إعطاء وقبضا

؛ لأنھ أدرى بتفریق نفسھ أكثر من الوكیل؛ ثم إن الوكیل إذا خان لا تبرأ ذمة المزكي؛ وھذا خاص 21بنفسھ
بعث عمالھ لقبض  أن النبي  23. ودلیل الجواز22بالوكیل؛ أما لو سلمھا للإمام فإن ذمتھ تبرأ بمجرد قبضھا

أھل الكتاب، فلیكن أول ما  إنك تقدم على قوم من«الصدقات وتفریقھا، وقال لمعاذ حین بعثھ إلى الیمن: 
تدعوھم إلى أن یوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك، فأخبرھم أن الله قد فرض علیھم خمس صلوات في یومھم 
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ولیلتھم، فإذا صلوا، فأخبرھم أن الله افترض علیھم زكاة في أموالھم، تؤخذ من غنیھم فترد على فقیرھم، فإذا 
  .24»أموال الناسأقروا بذلك فخذ منھم، وتوق كرائم 

، ومن أدلة الجواز كذلك حدیث جابر بن عبد الله قال: أردت الخروج إلى خیبر فأتیت رسول الله  
إذا أتیت وكیلي فخذ منھ خمسة عشر وسقا، «فسلمت علیھ، وقلت لھ: إني أردت الخروج إلى خیبر فقال: 

  .25»فإن ابتغى منك آیة، فضع یدك على ترقوتھ
أراد أن یساعد جابرا فأرشده إلى أن یقصد وكیلھ على الزكاة  ووجھ الدلالة من الحدیث أن الرسول 

  .26بخیبر فیأخذ منھ خمسة عشر وسقا إذا احتاج؛ لأنھ حینئذ یكون ابن سبیل
واختلف فقھاء الشیعة في المسألة فجوز بعضھم الوكالة في الزكاة إعطاء وقبضا، وجوزھا بعضھم 

دون القبض، وبعضھم اختار العكس، ومنعھا البعض إطلاقا. واستدل المانعون إطلاقا؛ بأن في الإعطاء 
الأصل ھو المنع ولا دلیل على الجواز، وكذلك فإن ذمة المزكي مشغولة بالواجب ولا تبرأ بالتوكیل؛ بل 

ما و عاملھ؛ وھبقبض المستحق لھا. واستدل القائلون بالجواز باتفاق الفقھاء على جواز إعطائھا للإمام أ
  27وكیلان لأھل الزكاة

لا المنع كما ذكر -ویرى الباحثان أن الأدلة التي ذكرھا المجوزون أقوى، فالأصل ھو الجواز 
، أضف إلى ذلك الأدلة المذكورة سابقا؛ واتفاق الفقھاء قدیما وحدیثا على جواز تسلیمھا للإمام أو -المانعون

  من یقوم مقامھ.
الفقیر إذا قال للمزكي: أعط الزكاة لفلان مقابل دین علي لھ؛ جاز ذلك أن  ومن فروع جواز الوكالة

. بل جوز الكدمي ذلك ولو لم یأمر الفقیر الدائن بقبض الزكاة 28بناء على أن الدائن وكیل للفقیر في القبض
مزكي أن لوكالة عنھ؛ فیكفي أنھ قد وكل المزكي في دفع الدین عنھ؛ لكن الأفضل عنده أن یطلب الدائن من ا

  . 29وكیلا لھ في دفع دینھ من زكاتھ -المزكي-یكون 
ومن التطبیقات المعاصرة للمسألة أن المزكي قد یوكل لجان الزكاة لتفریق زكاتھ لأنھا أكثر معرفة 

  .30بالمحتاجین ومستحقي الزكاة
  الرابع: شروط الوكالة في الزكاة المطلب

  ل: شروط الوكالة في إعطاء الزكاةالفرع الأو
أن یكون الوكیل ثقة: نسُب إلى أبي الحواري أنھ اشترط في الوكیل في أداء الزكاة أن یكون ثقة  -1

، وذھب آخرون إلى أنھ یندب اختیار أمین إن وجد؛ لكن لا یجب؛ فإن وجد أمینا واختار غیره جاز، 31مأمونا
  .32وإن لم یجد أمینا جاز لھ توكیل من وجد

تبرأ ذمة الموكل أم أنھا لا تبرأ حتى یخبره أنھ أوصلھا أو حتى  لكن إذا كان الوكیل غیر ثقة فھل
یتأكد أنھا وصلت مستحقیھا؟ وإذا كان ثقة فھل تبرأ ذمتھ أم یجب أن یخبره أنھ بلغھا؟ وإذا بلغھ أنھ قد بلغھا 

 فھل ذلك یكفي أم یجب أن یتأكد بنفسھ؟
  .33تبرأ إذا وصلت مستحقیھاذھب البعض إلى أن الوكیل ولو كان غیر ثقة؛ فإن ذمة الموكل 

وذھب آخرون إلى أن الوكیل بدفع الزكاة إذا كان ثقة فقد برئ المزكي، وإن لم یخبره الوكیل أنھ قد 
  .34نفذھا، وإن كان الوكیل غیر ثقة فلا یبرأ المزكي حتى یعلم أن الوكیل قد نفذھا في أھلھا

یَاأیَُّھَا الَّذِینَ قد برئت ذمتھ، لقول الله تعالى: أنھ قد بلغھا إلى مستحقیھا ف وأخبروإذا كان الوكیل ثقة، 
ووجھ الدلالة منھ أن التبین واجب مع الفاسق، أما إن )، 6(الحجرات:  آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنوُا

 . 35كان غیر فاسق فلا یجب التبین، وإلا لم یكن لذكر الفاسق معنى
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ذمة الموكل لا تبرأ إلا بوصول الزكاة إلى مستحقیھا؛ سواء كان الوكیل ثقة ویرى بعض الفقھاء أن 
من أرُسلت لھ ویتأكد من  یسأل؛ ومن ثم إن أرسلھا مع وكیل أمین أو غیر أمین فعلیھ أن 36أو غیر ثقة

. أو 37وصولھا، حتى یعلم براءة ذمتھ، كما علم بشغلھا، وقیل: لا یجب علیھ أن یسأل إن أرسلھا مع أمین
علیھ أن یسأل الوكیل عن وصولھا؛ فإن صرح بوصولھا ولو كان غیر أمین وصدقھ الموكل جاز؛ لكنھ إن 

؛ وكذلك إذا قال الوكیل: أوصلتھا؛ وقال الذي أرسلت لھ: لم 38لم یجد الوكیل لیسألھ فعلیھ أن یحتاط بإعادتھا
  .39تصلني؛ فلیحتط بإعادتھا

من أرسلت لھ؛ إذا صرح الوكیل بإیصالھا؛ سواء  ویرى فقھاء آخرون العكس، أي عدم وجوب سؤال
  . 40كان ثقة أم غیر ثقة

وفصل بعض الفقھاء فقالوا: إذا كان الوكیل طفلا أو مشركا فلا یكتفى بإخبارھم أنھم أوصلوھا؛ وقیل: 
  .41إذا صدقھ كفى

 لا ویمكن ھنا استحضار الضابط الذي ینص على أن الوكیل أمین (سیأتي الحدیث عنھ) وبناء علیھ
یجب على المزكي أن یتأكد من وصولھا، ولا أن یسأل الوكیل ولا من أرسلت لھ الزكاة، مھما كانت صفة 
الوكیل. ویرى الباحثان أن التأكد من وصولھا أفضل إذا كان ذلك ممكنا؛ خاصة في ھذا العصر الذي أصبح 

 ن أمینا ثقة، فذلك كاف، فالحكم یبنىفیھ التواصل سھلا، أما إن لم یمكن وأخبره الوكیل أنھ قد بلغھا، أو كا
  على الظواھر، ولا یمكن أن یكُلف المزكي عنتا.

. 43مسلما أو مشركا 42جوز الفقھاء أن یكون الوكیل على أداء الزكاة رجلا أو امرأة، بالغا أو صبیا -2
زیده وما لكن العوتبي یرى أن الوكیل إذا كان صغیرا "قد عرف الخیر من الشر والجنة من النار، وما ی

ینقصھ" وغلب على ظن الموكل أنھ یبلغھا إلى من أمره أن یدفعھ لھ، ولا یتلفھا، "فذلك جائز على ما تجري 
؛ لكنھ صرح بأنھ إذا كان الوكیل طفلا صغیرا أو خادما، وأخبره 44بھ العادة بین الناس، أما في الحكم فلا"

  .45وأمانتھ جازأنھ قد بلغ الزكاة للفقیر مثلا، واطمأن قلبھ إلى صدقھ 
النیة: اشترط الفقھاء أن ینوي الموكل عند إعطائھ الزكاة للوكیل، وأن ینوي الوكیل عند تنفیذه  -3

الوكالة بأنھا زكاة عن موكلھ، فإن نوى الوكیل ولم ینو الموكل لم یجز؛ لأنھا فرض، فلا تجوز بغیر نیة، 
 ففیھ خلاف، وبالجواز قال أبو الخطاب وبعض الدفعوإن نوى الموكل عند الدفع للوكیل ولم ینو الوكیل عند 

 .46؛ لأن الذي علیھ الفرض قد نوىالشافعیة
وإن دفعھا المزكي إلى الإمام ولم ینو ففیھ الخلاف؛ فقیل بالجواز، وھو رأي الحنابلة وبعض الشافعیة 

واز، ن النیة. وقیل بعدم الجلأن ید الإمام كید الفقراء ولأن الإمام لا یدفع لھ إلا الفرض فیكتفى بالظاھر ع
 .47وھو قول للشافعیة، لأن الإمام وكیل الفقراء؛ ولو دفع إلى الفقراء بغیر نیة لم یجز

وذھب الشافعي والخرقي إلى أن الإمام إذا أخذھا عنوة أجزأت؛ ولو بغیر نیة المزكي، لأن نیة 
  .48المزكي تعذرت فقامت نیة الإمام مقام نیتھ

لو دفع إلى وكیلھ ناویا أنھا صدقة نفل، ثم نوى أنھا للفرض قبل أن یفرقھا  وذكر بعض الفقھاء أنھ
  .49الوكیل فإنھا تجزئ عن الفرض إذا كان القابض من أھل الزكاة

 الفرع الثاني: شروط الوكالة في قبض الزكاة
 یجوز أن یكون الوكیل على قبض الزكاة ذكرا أو أنثى، موحدا أو مشركا، مع خلاف في جواز توكیل

، قیل بالجواز لأنھ مجرد وكیل یقوم بما أمر بھ؛ وقیل بعدم الجواز؛ لأنھ نجس، ولتنزیھ العبادة 50المشرك
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. وأما الطفل فیجوز أن یوكل على قبض الزكاة من شخص 51عنھ؛ نظیره منع المشرك من ذبح الضحیة
  .52معین؛ ویبرأ بذلك المزكي

فلا یجوز أن یكون وكیلا لھ في القبض، وقیل: وإذا كان الوكیل یرى الموكل لا تجوز فیھ الزكاة 
 . 53یجوز إذا كان المزكي یعرف الموكل الذي ستؤول الزكاة إلیھ

وإذا ادعى شخص أنھ وكیل لفلان على قبض الزكاة؛ فإن كان الموكل أھلا للزكاة، والوكیل أمین 
اة. ل: إن صدقھ جاز إقباضھ الزكجاز دفع الزكاة إلیھ، وإن كان الوكیل غیر أمین فلا یصدق إلا بالبینة، وقی

 . 54وكذلك إذا قال أمین: إن فلانا وكیل لفلان في قبض الزكاة؛ والموكل أھل للزكاة جاز إعطاؤھا للوكیل
  المبحث الثاني: أحكام الوكالة في الزكاة

  المطلب الأول: ضوابط فقھیة عامة
ض المبحوث، یحسن التعرف على بعقبل الدخول في تفاصیل الأحكام الشرعیة المتعلقة بالموضوع 

  الضوابط الفقھیة العامة وھي:
  : وبناء علیھ: 55لا یملك الوكیل من التصرف إلا ما یقتضیھ إذن موكلھ من جھة النطق أو من جھة العرف -1
   لا یجوز للوكیل أن یوكل غیره؛ إلا إذا كان ذلك مسموحا بھ في العرف، وسیأتي الحدیث عن الخلاف في

 المسألة. 
   ،إن وُكل الوكیل على أخذ العشر جاز لھ أن یأخذ العشر ونصف العشر، لا ربع العشر من الذھب والفضة

ولا العشر أو نصفھ أو ربعھ من الأنعام، ولا عشر الحنث. وإن قال لھ: خذ نصف العشر لم یجز لھ أن 
 ثر.ل المسألة أكیأخذ العشر؛ لأن نصف العشر یدخل في العشر عرفا؛ أما العكس فلا، وسیأتي تفصی

   إن وُكل على أخذ الزكاة عموما أخذ لھ من كل الأصناف، زروعا وذھبا وفضة وأنعاما، وإن قال لھ: خذ
لي الصدقة، جاز أن یأخذ لھ الزكاة، لأن الصدقة لفظ عام، یدخل فیھ الواجب والمندوب، وإن وكلھ على 

وقیل: لا یأخذ لھ الزكاة بل یقتصر على الكفارات،  أخذ المسكنة جاز أن یأخذ لھ الزكاة لأنھا جائزة للمسكین،
 .56وإن وكلھ على أخذ الحقوق جاز أن یأخذ لھ الزكاة لأنھا من الحقوق

 : وبناء علیھ:57ید الوكیل ید أمانة -2
   لا یجب على المزكي أن یتأكد من وصول الزكاة، ولا أن یسأل الوكیل ولا من أرسلت لھ، مھما كانت

 دم الحدیث عن الخلاف في المسألة.صفة الوكیل، وقد تق
   إذا تلفت الزكاة بید الوكیل على الإعطاء أو القبض؛ من غیر تقصیر أو إھمال منھ فلا یضمن، وسیأتي

 الحدیث عن المسألة.
من قبض المال لنفع مالكھ لا غیر قبل قولھ في الرد: قولھم (لنفع مالكھ لا غیر) یعني أن تكون الوكالة  -3

. وبناء علیھ لو وكل المزكي غیره لدفع زكاتھ إلى معین فلم یجده مثلا، وادعى أنھ رد الزكاة 58بغیر عوض
 إلى صاحبھا، ونفى المزكي، فإن القول قول الوكیل.

الوكالة مبنیة على التوسع: أي أنھا شرعت للتیسیر على الناس ورفع الحرج عنھم، ولذلك یغتفر فیھا  -4
لا یجب على المزكي أن یحدد للوكیل من یدفع لھ الزكاة، ویجوز لھ أن یقول  . وبناء علیھ59الجھالة الیسیرة

 لھ: ادفعھا إلى من تدفع زكاتك لھ.
: أي أن الوكالة من العقود غیر اللازمة، ومن ثم 60ما لا یكون لازما یصح الرجوع عنھ؛ والوكالة منھ -5

ترجع الزكاة، ویجوز لمن وكل غیره یصح الرجوع عنھا، وبناء علیھ یجوز للمزكي أن یعزل الوكیل ویس
 لقبض الزكاة أن یعزلھ قبل القبض، لكن یجب أن یعلمھ بعزلھ، وسیأتي مزید تفصیل في المسألة.
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: وبناء علیھ إذا كان الوكیل 61إذا تعذر إیجاب العھدة على الوكیل تعلق بأقرب الناس إلیھ وھو الموكل -6
الزكاة مثلا أو أتلفھا فإنھ لا یضمن ھو لأنھ فاقد للأھلیة،  صغیرا أو مجنونا أو شیخا محجورا علیھ، وضیع

 وبالتالي ینتقل الضمان إلى الوكیل. 
  ضمان الزكاة إذا تلفت بید الوكیلالمطلب الثاني: 

إذا كان الوكیل ثقة، وتلفت الزكاة قبل أن تصل الفقراء، فذھب بعض الإباضیة إلى أنھ لا ضمان على 
امع الزكاة بأمر الإمام فمن أعطاھا لھ لم یضمن، وقال آخرون: یضمن الوكیل، المزكي؛ فھو كمن أعطاھا لج

. وقال آخرون: یضمن الموكل ولا یضمن الوكیل؛ لأنھ كالعامل على الزكاة فھو وكیل 62ولا یضمن المزكي
لى ة ع. ورد بأن "الفقیر لم یوكلھ في شيء لھ معین یملكھ، فلما كانت الوكال63الإمام والإمام وكیل الفقراء

غیر معلوم، وكان لمن وُكل علیھ ألا یسلم شیئا لم یكن للوكالة وجھ، وكان الضمان لازما لھ والزكاة علیھ 
. ویرى الباحثان أن الوكیل إذا لم یقصر فالضمان على الموكل، ویجب على الوكیل إخباره بتلفھا، 64واجبة"

  ضابط: الوكیل أمین، وقد تقدم.أما إن قصر الوكیل فالضمان واجب علیھ، وھذا ما ینص علیھ ال
  المطلب الثالث: أخذ الوكیل من الزكاة لنفسھ وعیالھ

، 65من وكل على تفریق الزكاة؛ ھل لھ أن یعطي من یلزمھ عولھ؟ ذھب بعض الفقھاء إلى الجواز
  .66وذھب آخرون إلى المنع، فإن فعل ضمن

 ذ منھا إن كان فقیرا؟ فجوزه بعض،واختلف الفقھاء كذلك فیمن وُكل على تفریق الزكاة ھل لھ أن یأخ
، وفصل بعض الفقھاء فقالوا: إن كانت الزكاة غیر معینة فلھ أن یأخذ منھا، 67وكرھھ بعض ومنع آخرون

لأن للفقراء فیھا حقا وھو منھم، وإن كان معینة لم یجز لھ الأخذ منھا، وإن حجر علیھ الأخذ فلا یجوز باتفاق، 
فرقھا على الفقراء ولم یعین لھ أحدا دون أحد؛ فقیل: لا یجوز لھ أن یأخذ  وإن سمح لھ جاز باتفاق، وإن قال

منھا؛ لأنھ حینھا لا یسمى مفرقا؛ وقیل: إن أعطى ثلاثة من الفقراء فصاعدا جاز لھ الأخذ لنفسھ، وقیل: 
 . 68یكره، وقیل: یجوز إن اطمأن أن المراد تنفیذھا؛ أما في الحكم فلا

لوكیل الیتیم إذا كان فقیرا أن یأخذ زكاة مال الیتیم لنفسھ أو یعطیھا وجوز بعض الفقھاء كذلك 
. وجوز بعضھم كذلك لمن كان الناس یضعون عنده زكاتھم لیفرقھا؛ أن یأخذ منھا أو یعطیھا من 69زوجتھ

  . 70یعولھ؛ إذا كانوا مستحقین للزكاة؛ ما لم یحجروا علیھ ذلك
واز لأن علة الاستحقاق قائمة فلا فرق بینھ وبین من ، والمالكیة الج71ویرى الحنابلة عدم الجواز

  .72یعطي لھم
  .73وسبب الخلاف في المسألة ھل المخاطب داخل في عموم الخطاب أم لا؟

لھ إذنا  وذھب د ولید شاویش إلى أنھ لا یجوز للوكیل أن یأخذ من مال الزكاة إلا أن یأذن المزكي
خاصا، ویحدد لھ مقدار ما یأخذ؛ لأنھ في ھذه الحالة معط وآخذ في نفس الوقت، ومن شأن اجتماع الصفتین 

. ویمیل الباحثان إلى ھذا الرأي 74فیھ أن تدفعھ إلى محاباة نفسھ؛ ولحمایة مال الفقراء من تسلط الوكلاء علیھ
  لما فیھ من الصرامة في حفظ المال العام.

  بع: تعدد الوكلاءالمطلب الرا
اتفق الفقھاء على جواز أن یوكل الوكیل غیره في أداء ما وكل بھ إذا أمره الموكل بذلك، واتفقوا على 

  ، واختلفوا في حالة الإطلاق (لم یأمر ولم ینھ). 75عدم الجواز إذا منع من ذلك
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غیره  ل لیس لھ أن یوكلفذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة إلى أن الوكی
فیما وكل بھ، لأنھ وكل على عمل معین (أداء الزكاة مثلا) ولم یوكل على التوكیل، ثم إنھ اختیر لتلك الوكالة 

  ، ویمیل الباحثان إلى ھذا الرأي.76بناء على ما رآه الموكل فیھ؛ فربما لا یرضى الموكل بمن سیختاره الوكیل
ز لھ أن یوكل غیره في حالة الإطلاق. ونص اطفیش على إلى أن الوكیل یجو 77وذھب الإباضیة

. وللحنفیة قول بالجواز في دفع الزكاة، حیث ذھبوا إلى عدم الجواز 78الجواز؛ سواء أمره الموكل بذلك أم لا
  .79في الأصل واستثنوا حالات منھا: دفع الزكاة

مرأة غیر محرم، فلھ أن وقد یكون توكیل الوكیل غیره ضروریا؛ كأن یؤمر الوكیل بدفع الزكاة لا
  . 80یسلمھا لامرأة تسلمھا للمرأة التي أمر بإعطاء الزكاة لھا

  المطلب الخامس: أحكام متعلقة بمسقطات الوكالة على الزكاة
مات الموكل قبل أن یدفع الوكیل الزكاة فإنھ لا یدفعھا إلا بأمر الورثة؛ لأن ذلك المال انتقلت ملكیتھ  إذا -1

إلیھم، وكذلك إن جن أو ارتد؛ لبطلان تصرف الموكل؛ وبطلان تصرفھ یؤدي إلى بطلان تصرف من 
  رأي الورثة.أن أصحاب الدیوان ذھبوا إلى أنھ یدفعھا ولا ینتظر  82. وذكر اطفیش81یتصرف بأمره

؛ فإن لم 83إذا وكل الفقیر من یقبض لھ الزكاة ثم مات الفقیر؛ فإن علم بموتھ لم یجز أن یقبض لھ الزكاة -2
 یعلم بموتھ إلا بعد أن قبض الزكاة؛ فھل تعطى لورثتھ أم ترد إلى المزكي؟:

ثبت لأن العطیة لا ت : ترجع إلى المزكي؛ لأن الفقیر وكل من یقبض لھ مالا لا یستحقھ بعد؛الرأي الأول
 .84إلا بالقبض، ومن ثم فإذا مات الفقیر، فالزكاة ترجع إلى المزكي لیضعھا في مستحق آخر

  .85: ھي للفقیر وورثتھ، لأن توكیل الفقیر لمن یقبض لھ الزكاة جائزالرأي الثاني
ا من خلیفتھ؛ لأن إذا وجد الوكیل على قبض الزكاة المزكي قد جن أو غاب أو أغمي علیھ فإنھ لا یأخذھ -3

قولا بالجواز؛ وبناء علیھ یجوز أن تؤخذ الزكاة من وكیل الطفل  87. وذكر اطفیش86الوكیل لم یأمره بذلك
  والمجنون والغائب والیتیم.

إن وكلھ على قبض الزكاة، ثم قال لھ: عزلتك عن الوكالة قبل أن تأخذھا؛ أو استغنیت قبل أن تقبضھا  -4
ندي، أو استربتھا، فلا یشتغل بذلك الادعاء ولیضع الزكاة المقبوضة أمامھ؛ إلا لي، أو ھذه الزكاة حرام ع

 .88إذا كانت لھ بینھ على ما ادعاه
إذا نزع الموكل الوكالة من الوكیل؛ ولم یعلم الوكیل بذلك فدفعھا؛ فقال بعض العلماء یضمن؛ لأنھ فعل  -5

م الضمان إن لم یعلم؛ لأن من قواعد الشرع إلى عد 90، وذھب اطفیش89ما لا یجوز لھ فعلھ؛ ولو لم یعلم
استصحاب الأصل؛ فھو وكیل ما لم یعلم بنزعھ من الوكالة بیقین، لكنھ إن رأى أمارة لنزعھ من الوكالة 
أو سمع خبرا؛ ولو غیر راجح؛ فعلیھ أن یتأكد قبل أن یعطیھ للمستحق، وھذا الرأي أولى بالترجیح في 

 لم یعلم بعزلھ من الوكالة؟نظر الباحثین؛ إذ كیف یضمن وھو 
إذا أحدث الأخیر مانعا  لموكلھذھب الإباضیة إلى أن الوكیل بقبض الزكاة لا یجوز لھ أن یأخذ الزكاة  -6

 . 91للزكاة كارتكاب كبیرة؛ أو حدوث غنى؛ ولو رجع بعد ذلك؛ كأن یتوب عن الكبیرة؛ لأن الوكالة قد بطلت
، ثم یسلم، أو یلتحق بدار الحرب ثم یرجع الوكیلبطلت الوكالة لسبب ثم زال ذلك السبب؛ كأن یرتد  إذا -7

أو یتجنن ثم یفیق فلا تبطل وكالتھ؛ لأن الوكالة إباحة للفعل، وتلك الأمور لا تمنعھ من استعمال مباح لھ؛ 
 . 92مثل شخص أبیح لھ أكل طعام فأغمي علیھ ثم استفاق، فیجوز لھ الأكل
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، ثم تجنن ذلك المعین أو تغیر بكبیرة أو استغنى أو ارتد لا تعطى لھ؛ لأنھ أمر لمعینإذا وكلھ على دفعھا  -8
أن یعطیھا لمن لا تجوز لھ؛ إلا المجنون فتعطى لھ؛ ولو افتقر الغني أو تاب صاحب الكبیر أو أسلم المرتد 

 .93بعد ذلك لم یجز إعطاء الزكاة لھ؛ لأن الوكالة قد بطلت
 لق بالإطلاق والتقیید في الوكالةمطلب السادس: أحكام تتعال
وُكل الوكیل على أخذ العشر جاز لھ أن یأخذ العشر ونصف العشر، لأن العامة اعتادت أن تسمي  إن -1

بالعشر. وإن وكلھ على أخذ العشر لم یجز لھ أن یأخذ ربع  -سواء كان عشرا أو نصفھ-زكاة الحب مطلقا 
صف العشر لم یجز العشر من الذھب والفضة، ولا العشر أو نصفھ أو ربعھ من الأنعام. وإن قال لھ: خذ ن

  لھ أن یأخذ العشر؛ لأن نصف العشر یدخل في العشر عرفا؛ أما العكس فلا.
وجوز بعض العلماء للوكیل على أخذ العشر أن یأخذ عشر الحنث، والمقصود بھ أن الرجل إذا قال: 

ه، وھذا بل عشرإن كان كذا أو لم یكن كذا فمالي للمساكین؛ فبعض العلماء قالوا: لا یجب أن یعطي مالھ كلھ؛ 
 . 94ھو عشر الحنث، ویرى اطفیش أنھ إذا لم یتأكد أن الوكیل یقصد عشر الحنث فلا یأخذه

أو مكانا أو نوعا من الزكاة أو  -من شھر كذا إلى شھر كذا مثلا-إذا وكلھ على أخذ الزكاة وحدد لھ زمنا  -2
 . 95ل الموكل جازمن یأخذ منھ الزكاة فیجب علیھ الالتزام بما حدد لھ؛ وإن تعدى وقب

یأخذ الوكیل ما لم ینزع من الخلافة، وما لم یحدث لمن استخلفھ مانع كالغنى أو الردة أو اقتراف الكبیرة،  -3
وذھب البعض إلى أنھ یأخذ لھ زكاة سنة واحدة بناء على أن الأمر لا یدل على التكرار، وھو رأي الثمیني، 

ر إلا بقرینة، لكنھ یرى أن الوكیل یجوز لھ أن یأخذ الزكاة ما أما اطفیش فیرى أن الأمر لا یدل على التكرا
لم ینزع أو یمنعھ مانع، لأن علة التوكیل بأخذ الزكاة ھي الاحتیاج، وما دام الاحتیاج قائما فللوكیل أن یأخذ 

 . 96لھ الزكاة، ولا حاجة لبناء ھذه المسألة على مسألة الأمر واقتضائھ التكرار
 الخاتمة:

الفقھاء بمسألة الوكالة في الزكاة، وفصلوا في شروطھا وأحكامھا، وھذه خلاصة لأھم ما لقد اھتم 
  ذكروه فیھا:

الوكالة في الزكاة ھي أن یأمر المزكي غیره بدفع الزكاة إلى مسحقیھا، أو یأمر المستحق للزكاة غیره  -1
  أن یقبض لھ الزكاة من ید دافعھا.

 ئزة، ولا دلیل على المنع.الوكالة على دفع الزكاة وقبضھا جا -2
 أن یكون أمینا ثقة. -أخذا وإعطاء-یشترط في الوكیل على الزكاة  -3
 نبھ الفقھاء إلى النیة في الوكالة في دفع الزكاة، فینوي الوكیل أنھ یسلم تلك الزكاة نیابة عن صاحبھا. -4
صرف إلا ما یقتضیھ إذن موكلھ تندرج أحكام الباب في جملة من الضوابط منھا: لا یملك الوكیل من الت -5

من جھة النطق أو من جھة العرف، ید الوكیل ید أمانة، من قبض المال لنفع مالكھ لا غیر قبل قولھ في 
الرد، الوكالة مبنیة على التوسع، ما لا یكون لازما یصح الرجوع عنھ والوكالة منھ، إذا تعذر إیجاب العھدة 

 .و الموكلعلى الوكیل تعلق بأقرب الناس إلیھ وھ
استنتج الباحثان من ثنایا مسائل الباب أن الوكالة في الزكاة قد تكون وكالة معینة، كأن یقول المزكي  -6

للوكیل: ادفع ھذه الزكاة لفلان، وقد تكون وكالة غیر معینة، كأن یقول لھ: ادفع ھذه الزكاة لمستحقیھا، وفي 
الشرعیة، عنده من المعلومات ما یحقق بھ المناط ویتأكد ھذه الحالة یشترط أن یكون الوكیل عالما بالأحكام 

 من الاستحقاق.
 إذا تلفت الزكاة بید الوكیل، ولم یقصر، فإن المزكي ھو الضامن، أما إن قصر فعلیھ الضمان. -7
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 لا یجوز للوكیل أن یأخذ من الزكاة التي وكل علیھا؛ إلا بإذن من الموكل. -8
 ؛ إلا بإذن من الموكل.لا یجوز للوكیل أن یوكل غیره -9

لاحظ الباحثان أن فقھاء الإباضیة اھتموا بھذه المسألة أكثر من فقھاء المذاھب الأخرى، حیث أفردوا  -10
 لھا مبحثا خاصا ضمن أبواب الزكاة.
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